شرح كتاب " الفروق " للإمام القرافي (12) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري .
ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا اللهَ حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمونَ. يا أيها الناسُ اتَّقوا ربَّكُمُ الذي خلقَكُم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتَّقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ، إنَّ اللهَ كانَ عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا يُصلحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم، ومن يُطعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعدُ: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وأنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وأنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وأنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ أيها الكرامُ وأيتها الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثم أما بعدُ، فمعَ المجلسِ الثاني عشرَ من مجالسِ شرحِ كتابِ الفروقِ للعلامةِ شهابِ الدينِ أبي العباسِ القرافيِّ رحمه اللهُ تعالى. قالَ رحمه اللهُ تعالى عليهِ: "الفرقُ الخامسُ بينَ قاعدتَي الشرطِ والاستثناءِ في الشريعةِ ولسانِ العربِ". بعدَ أنِ انتهى من الكلامِ على الشرطِ الذي هوَ بمعنى السببِ، وهوَ الشرطُ اللغويِّ، وبينَ الشروطِ الشرعيةِ والعاديةِ والعقليةِ، انتقلَ إلى الفرقِ بينَ الشرطِ والاستثناءِ في الشريعةِ وفي لغةِ العربِ. في أنَّ الشرطَ لا يجوزُ تأخيرُ النطقِ بهِ في الزمانِ، ويجوزُ في الاستثناءِ. في الاستثناءِ ذلكَ على قولٍ - يعني الفرق أن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان، أما في الاستثناء فعلى قولٍ من الأقوال أنه يجوز تأخير الاستثناء، وأن الاستثناء لا يجوز في الشريعة ولا في لسان العرب أن يرفع جميع المنطوق به، ويُبْطِلَ حكمَه. يعني: الاستثناء هناك قولٌ بجواز تأخيره عن الكلام. هذا فرق. الفرق الثاني: أنه لا يجوز استثناء الكل من الكل. لا يجوز أن تستثني الكل من الكل، نحو: "له عندي عشرة إلا عشرة". "له عندي عشرة إلا عشرة" بالإجماع. يعني لا يجوز أن تستثني الكل من الكل بإجماع أهل الشرع وأهل اللغة. ويجوز أن يدخل الشرط في كلامٍ يُبْطِلُ جميعَه بالإجماع، كقوله: "أنتن طوالق إن دخلتنَّ الدار". فلا تدخل واحدةٌ منهن، فيَبْطُلُ جميعُ الطلاقِ فيهن. إذًا الاستثناء لا يجوز الكل من الكل، والشرط يجوز. إذًا، الاستثناء على قولٍ يجوز تأخيره عن الكلام، والشرط لا يجوز. الثاني: لا يجوز في الاستثناء أن يُستثنى الكل من الكل. في الشرط يجوز. و"أكرم بني تميم إن أطاعوا الله" أو "إن جاؤوك". فلا يجئ أحدٌ، فيَبْطُلُ جميعُ الأمرِ بسببِ هذا الشرط. ولولا هذا الشرط لَعَمَّ الحكمُ الجميعَ، ويَعُمُّ جميعَ الجملِ المنطوقِ بها، بخلافِ الاستثناء على قولٍ فإنه يُحْمَلُ على الجملةِ الأخيرةِ على قولٍ. يعني الشرط يَعُمُّ كلَّ الجملِ، بينما الاستثناء على أحدِ القولين أو على الأقوالِ فيه، أنه يُستثنى منه الجملةُ الأخيرةُ فقط، نحو: "أكرم بني تميم، وأكرم القومَ، واخلع عليهم". فقد باينَ الشرطُ الاستثناءَ في هذه الأحكامِ، والفرق بين اشتراكهما في أن كلَّ واحدٍ منهما فضلةٌ في الكلام. يعني: الجامعُ المشتركُ أنه فضلةٌ في الكلام، بمعنى أنه يجوز الاستغناءُ عنه. يعني مثلاً أنت تقول: أن دخلت الدار فأنت طالق. لا، من الممكن أن يُذكر هذا الشرط، فيقول لامرأته مباشرة: أنتِ طالق. طيب. مثلاً: "له عليَّ عشرة دراهم". ما تقول إلا فهمت؟ يعني أن الجامع المشترك أن الشرط والاستثناء من زيادات الكلام، أنه فضلة في الكلام يجوز الاستغناء عنه، ويتم الكلام دونه. ويتم الكلام دونه، فينبغي أن يمتنع إبطال جملة الحكم فيهما تحقيقًا لمقتضى اللغة، أو يجوز فيهما تسوية بين البابين. لكن الفرق أن الاستثناء يُخرج من الكلام ما ليس بمرادٍ عما هو مراد. فهم من غير المراد، ولعله لو بقي مع المراد لم يختل الحكم. يعني كلاهما فضلة يُستغنى عنه، أنه لا يُبطل الحكم، أو لا يُبطل الكلام، أو لا تبطل صحة الكلام بوجود أحدهما أو بعدمه، إلا إذا كان يعني فيما اشترط. فيك: "له عليَّ عشرة إلا عشرة". الكلام صحيح من حيث اللغة. لكن يعني أقصد من حيث اللغة بمعنى إيش؟ ليس من المعنى، إنما هو كلام صحيح لغةً. صحيح، له عليه "عشرة إلا عشرة". لكن في المعنى كلام باطل. وأما الشروط اللغوية فهي أسباب كما تقدم بيانه. والسبب متضمن لمقصد المتكلم، وهو المصلحة التي لأجلها نُصِبَ شرطًا، وجعل عدمه مورد العدم. فإذا كان متضمنًا لمقصد المتكلم، والمقاصد شأنها تعجيل النطق بها، وشأنها أن تعم جميع الجمل تكثيرًا لمصلحة ذلك المقصد، بخلاف الاستثناء إذا لم يُعجَّل به لم يُفِدْ به مقصد، بل حصل ما ليس بمقصد. وذلك فرق عظيم، يعني فرق عظيم أن الشروط اللغوية أسباب، وأن السبب يتضمن إيش؟ يعني متضمنٌ لمقصد المتكلم. طيب، وهو المصلحة التي من أجلها نُصِبَ شرطًا. فإذا كان متضمنًا لمقصد المتكلم، والمقاصد شأنها تعجيل النطق بها. إذًا، وأنها تعم. إذًا، يعني... يعني الشرط يُعجَّل به، يعم. طيب، فكان هذا فارقًا. عظيمًا بين الشرطِ وبين الاستثناءِ؛ لأنَّ الاستثناءَ لا يعمُّ على قولٍ؛ لأنَّ الاستثناءَ لا يُقصدُ به مصلحةٌ للمتكلِّمِ؛ لأنَّ الاستثناءَ -يعني- من الممكنِ أن يُهدرَ، وأن لا يُذكرَ؛ لأنَّ الاستثناءَ يُؤخَّرُ عن الكلامِ ولا يُقدَّمُ. طيب. وأمَّا عِدَّةِ جُمَلٍ، وأنَّ الاستثناء يرجع عليها جميعًا. إذا أُبْطِلَ كلامُه، كله، ومالَ جميعُ الكلامِ، يُعَدُّ النَّاطِقُ به نادمًا. نادمًا. يُعَدُّ الناطقُ به مُقدِمًا على الهَذَرِ من القولِ، مُقدِمًا نادمًا. يُعَدُّ الناطقُ به نادمًا. طيب. نادمًا. طيب. وما لا فائدةَ فيه، ولا يقولُ أحدٌ ذلك في الشرطِ لعدمِ تَعَيُّنِه. وهذا فرقٌ عظيمٌ بينهما في الإبطالِ وعَدَمِه. إنَّ إبطالَ الجميعِ في الاستثناءِ هَذَرٌ ولغوٌ وكلامٌ باطلٌ لا يجوزُ، بينما إبطالُ الجميعِ بينما الإبطالُ في الشرطِ إمَّا أن يَعُمَّ الجميعَ، وإمَّا أنَّه لا يُبْطِلُ شيئًا، وإمَّا أنَّه يُبْطِلُ البعضَ دونَ البعضِ. إيش يا عبد الرحيم؟ فَهِمْتَ؟ هذا الكلامَ؟ أُعِيدُ؟ المثالَ. الآنَ أنا مدينٌ لكَ في 1000 جنيهٍ إلا 1000 جنيهٍ، إذًا أنا مدينٌ لكَ في كم؟ اتركْ أنتَ يا عبد الرحيم. ها؟ لا شيءَ. إذًا الكلامُ غيرُ صحيحٍ. إذًا استثناءُ الكلِّ هنا هذا كلامٌ. لغوٌ. لكن ستقولُ لنسائكَ: "إن دخلتُنَّ الدارَ فأنتُنَّ طوالقُ". إن دخلنَ جميعًا فالكلامُ إيش؟ مُنْطَبِقٌ. وإذا لم يَدْخُلْنَ أصبحَ الكلامُ كلُّه إيش؟ باطلًا. وإن دخلتْ واحدةٌ وامتنعتْ واحدةٌ، حَقَّ البعضُ وبطلَ البعضُ. إذًا الشرطُ الشرطُ في حالِ الإبطالِ، في حالِ الإبطالِ، من الممكنِ أن يدخلَ عنهما، وما لا يُوجِبُ الاستغناءَ في الكلامِ الفصيحِ. يعني في الكلامِ الفصيحِ، أنْ بدلًا من أنْ يقولَ: "إنْ دخلتِ الدارَ"، فيقولُ: "أنتِ طالقٌ" دونَ الشرطِ، ليس من صُلبِ الكلامِ. بدلًا من أنْ يقولَ: "لي عليهِ عشرةٌ إلا ثلاثةً"، أنْ يقول الشرعُ مِنَ الحُكمِ بدونهما، أي بأيِّ طريقٍ يُعلَمُ أنَّ أحدَهما سببٌ والآخرَ شرطٌ، مع اشتراكهما في التوقُّفِ عليهما، وانتفاءِ الحُكمِ عند انتفاءِ كلِّ واحدٍ منهما، كوجوبِ الزكاةِ عند النصابِ والحولِ. فلماذا قلتم أنَّ النصابَ سببٌ والحولُ شرطٌ؟ ولماذا لا عُكِسَ أو قُلْنَا: الجَمِيعُ عِلَّةٌ، وَلَا نَجْعَلُ بَعْضَهَا شَرْطًا. كَوُرُودِ القِصَاصِ مَعَ القَتْلِ العَمْدِ العُدْوَانِ. القَتْلُ العَمْدُ العُدْوَانُ، هَذَا مَا هِيَ عِلَّةُ القِصَاصِ؟ إِنَّهُ قَتْلٌ وَعَمْدٌ. وَعُدْوَانٌ. طَيِّبْ، مَا المَوْضُوعُ هَذَا؟ قَتْلُ عَمْدٍ عُدْوَانٍ. طَيِّبْ، قَتْلَ عَمْدٍ وَلَمْ يَقْصِدِ الاعْتِدَاءَ، مَاذَا يُسَمَّى قَتْلُهُ؟ خَطَأٌ. هُوَ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ مُحَمَّدًا، قَتَلَ وَعَمْدًا، لَكِنْ أَصَابَتْ غَيْرَهُ، أَصَابَتْ غَيْرَهُ، وَمَا تَعَمَّدَ غَيْرَهُ، إِنَّمَا تَعَمَّدَ مُحَمَّدًا، قَتَلَ عَمْدًا، لَكِنَّهُ لَمْ يَعْتَدِ عَلَيْهِ، إِنَّمَا قَصَدَ غَيْرَهُ. إِذًا هَذَا الَّذِي يُسَمَّى بِشِبْهِ العَمْدِ، يُسَمَّى بِشِبْهِ العَمْدِ. طَيِّبْ، أَرَادَ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَيْهِ. هُوَ أَرَادَ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَيْهِ، لَكِنْ مَا قَصَدَ القَتْلَ. أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَهُ، حَصَاةً صَغِيرَةً أَلْقَاهَا. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. جَاءَتْ فِي رَأْسِهِ فَمَاتَ، وَمَا قَصَدَ القَتْلَ. طَيِّبْ، مَا أَرَادَ هَذَا. بِعَيْنِهِ. طَيِّبْ، إِذًا الش المجتمعة، يعني عندنا أجزاءُ علةٍ وأجزاءُ عللٍ. إذا وردَ الحكمُ عَقِبَ أوصافٍ بما يُعلَمُ أنها أجزاءُ علةٍ أو أنها عللٌ مجتمعةٌ. وأيُّ فرقٍ بينهما؟ والجوابُ: أنَّ الحكمَ إذا ثبتَ عَقِبَ أوصافٍ، يُنظَرُ إنْ كانَ صاحبُ الشرعِ رَتَّبَ ذلكَ الحكمَ مع كلِّ انعدمَ، انعدمَ الحكمُ، فيلتبسُ قاعدةُ جزءِ العلةِ بقاعدةِ الشرطِ، أنَّ جزءَ العلةِ يلتبسُ بالشرطِ، والفرقُ بينهما أنَّ الشرطَ مناسبتُهُ في غيرهِ كما تقدَّمَ تقريرُهُ في الحولِ في الزكاةِ، وجزءُ العلةِ مناسبتُهُ في نفسهِ كجزءِ النصابِ مشتملٍ على 00:28:35.200 --> 00:28:42. مِنَ الرَّضَاعِ يَحْرُمُ الزَّوَاجُ بِهِ. تَزَوَّجَ بِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَعِنْدَمَا عَلِمَ يَجِبُ أَنْ يَفْسَخَ وَيَقْطَعَ اسْتِمْرَارَهُ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْمَهْدِ وَتُرْضِعَ مِنْ أُمِّهِ فَتَصِيرَ أُخْتَهُ فَيَبْطُلَ النِّكَاحُ. 00:31:48.200 --> 00:31 ابتداءً، يعني أنتَ واضعٌ يدَك، وأردتَ أن تضعَ يدَك على صيدٍ من صيدِ البرّ، هذا يحرمُ طالما أنك مُحرِمٌ. لكن أنتَ واضعٌ يدَك في حالِ الحِلِّ، فإن تقدَّمَ وضعُ اليدِ على الصيدِ في زمنِ الحِلِّ، ثم طرأَ الإحرامُ المانعُ، فهل يمنعُ من يُعْتَبَرُ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ وَوُجُودِ الشَّرْطِ أَيْضًا. مُعْتَبَرٌ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ مَعَ أَنَّ كُلَّ إِيهِ تَرْتِيبٍ فِي فِي الِاثْنَيْنِ، مَعَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْحُكْمُ، فَقَدْ يُعْدَمُ الْحَيْضُ وَلَا تَجِبُ الصلاةِ يعني شكَّ في الطهارةِ، هل تطهرُ أم لا؟ وليس هل بطلت، هل تطهرُ أم لا؟ وأما المانعُ فكما إذا شككنا في أنَّ زيدًا قبل وفاته ماتَ أم لا، فإنا نُورِّثُ منه استصحابًا للأصل؛ لأنَّ الكفرَ مانعٌ من الإرثِ وقد شككنا فيه. فنُورِّثُ. فهذه فَالشَّكُّ فِي الطَّهَارَةِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ سَبَبًا مُبَرِّئًا، فَإِنِ اعْتَبَرْنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ سَبَبًا مُبَرِّئًا كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، فَقَدْ اعْتَبَرْنَا الْمَشْكُوكَ فِيهِ وَلَمْ نُصَيِّرْهُ كَالْمُحَقَّقِ كَالْمُحَقَّقِ. والشافعي في الصلاة التي هي سبب براءة الذمة، لكن مذهب مالك أرجح؛ إذ لا بد من المخالفة لهذه القاعدة، فإن الطهارة من باب الوسائل، والصلاة من باب المقاصد. وانعقد الإجماع على أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد. يعني: الوضوء يكون أقل وجوبًا من أيش؟ من الصلاة، فكانت العناية بالصلاة وإلغاء المشكوك فيه، وهو السبب المبرئ منها، أولى من رعاية الطهارة وإلغاء الحدث الواقع لها. فظهر أن هذا الفرع لا بد فيه من مخالفة هذه القاعدة جزمًا. فلذلك انعقد الإجماع على مخالفتها؛ لأجل اعتبارها بحسب الإمكان. وإنما يبقى النظر في مخالفتها: من أي الوجوه؟ أو لا؟ يعني: هل من وجه الوسائل أم من وجه المقاصد؟ وقد ظهر أن مذهب مالك أرجح في مخالفتها. فظهر حينئذ أن القاعدة مجمع عليها، وأن الضرورة دعت لمخالفتها في هذا الفرع، وتعذرت مراعاتها. هذا شيء عجيب جدًّا. يعني في الظاهر أن مذهب مالك فيه دخن كثير. يعني هو يقول: إن الشك في الحدث من الطهارة. طيب. يعني الإمام مالك نظر إلى الشك هنا، أي في الوسائل، بينما أن الإمام الشافعي رحمه الله نظر في الصلاة، وهي المقاصد، وأن المشكوك فيه في الطهارة يشك في الصلاة عند الشافعي عليه رحمه الله. فرجح القرافي رحمه الله تعالى، مع أن الظاهر أقول: مع أن الظاهر أن مذهب مالك فيه ضعف في هذه المسألة، إلا أنه رجح المذهب باعتبار أيش؟ باعتبار الوسائل والمقاصد، باعتبار الوسائل والمقاصد، وأن الضرورة هي التي دعت لمخالفة القاعدة. القاعدة التي تقول: كل مشكوك فيه يُجعل كالمعدوم الذي يُجزم بعدمه. إذا تقررت هذه القاعدة، فنقول: لو كان عدم المانع شرطًا، بالضرورة. فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدمه من الدار. بالضرورة. يعني الشك في أحد الأمرين يوجب الشك في الآخر. أنت ستشك في الوجود إذا ستشك في ايش في عدم الوجود. أنت لو جزمت بالوجود ستمنع عدم، ستمنع عدم كالمعدومِ، كلُّ مشكوكٍ فيه يُجْعَلُ كالمعدومِ الذي يُجْزَمُ بِعَدَمِهِ. فإذا شككنا في عدمِ المانعِ فقد شككنا في المانعِ، إذًا جَمَعْنَا بينَ إيش؟ بينَ النقيضين. أمَّا الشكُّ في الشرطِ فلا يكونُ كذلك. يعني: الشكُّ في الشرطِ لا يكونُ كذلك. أمَّا الشكُّ، أمَّا يعني باختصارٍ، أنَّ الشكَّ في الشرطِ يأخذُ حكمًا واحدًا. أمَّا الشكُّ في عدمِ المانعِ يأخذُ حكمًا آخرَ وهو التناقضُ، هو الجمعُ بينَ النقيضينِ، أنك تجمعُ بينَ الشكِّ في المانعِ والشكِّ في عدمِ المانعِ. إذًا أنتَ سترتبُ الحكمَ ولا ترتبُه؟ ترتبُ الحكمَ على عدمِ المانعِ ولا ترتبُه على المانعِ؟ حاضر. هو يريدُ أنْ يفرِّقَ. يعني يقولُ: إنَّ جماهيرَ العلماءِ يفرِّقون بينَ الشرطِ وعدمِ المانعِ. قال: لا، الذي ينقدحُ في صدري أنَّ عدمَ المانعِ هناك خلافٌ بينَ الشرطِ. قال: والقاعدةُ في ذلك أنَّ كلَّ مشكوكٍ فيه يُجْعَلُ كالمعدومِ الذي يُجْزَمُ بِعَدَمِهِ. وضربَ مثالًا على هذا. طيب، وأنها قد اختصَّتْ من القاعدةِ، وهي مسألةُ الشكِّ في الحدثِ بعدَ الطهارةِ. فهو يقولُ: أنا أشكُّ في الـ... إذا سأشكُّ. المانعِ. إذا كنا نشكُّ في المانعِ ونشكُّ في عدمِ المانعِ، إذًا معناه أننا سنرتبُ الحكمَ ولا نرتبُ الحكمَ، صح؟ لأنك... المانعُ موجودٌ فلا... 00:54 إنَّ الشكَّ في عدمِ المانعِ سيؤدِّي بنا إلى التناقضِ في الحكمِ، أمَّا الشكُّ في الشرطِ فلا يؤدِّي إلى تناقضٍ. هذا باختصارٍ، لكن يعني هو فارقٌ منطقيٌّ أقولُ، وفارقٌ منطقيٌّ، يعني لو تغاضى عنه لكان خيرًا؛ لأنَّه عبارةٌ عن لفظٍ، عبارةٌ عن لفظٍ. أنَّنا نقولُ: هذا ليس بمانعٍ، طيب؟ أو عدمُ أنَّه يعني أنَّ المانعَ عدمٌ، أو أنَّنا نقولُ: هذا شرطٌ. يعني هو اختلافٌ لفظيٌّ، اختلافٌ لفظيٌّ، لكنَّه أرادَ أن يجعلَ الخلافَ معنويًّا. جماهيرُ الفقهاءِ ويقولُ: ما قَبِلَ فقيهٌ إلَّا والشرطُ عندَه عدمُ المانعِ. يعني الخلافُ إيش؟ أنَّه أمرٌ لفظيٌّ؟ لا، هو أرادَ أن يجعلَه معنويًّا. بأنَّ الشكَّ في عدمِ المانعِ يلزمُ منه الشكُّ في المانعِ، أمَّا الشكُّ في الشرطِ فلا يلزمُ منه الشكُّ في المانعِ؛ لأنَّ الشرطَ يختلفُ عن المانعِ. هذا باختصارٍ. الفرقُ الحادي عشرَ بينَ قاعدتَي توالي أجزاءِ المشروطِ مع الشرطِ، وبينَ توالي المسبَّباتِ مع الأسبابِ، بنصبِ بالمثالِ وتحقيقِ البحثِ في ذلكَ. يعني أجزاءُ المشروطِ مع الشرطِ تتوالى، وبينَ توالي المسبَّباتِ مع الأسبابِ. فإذا قالَ: إنْ تزوَّجتُكِ فأنتِ طالقٌ، وأنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي، فتزوَّجَها، لزِمَه وَالْمُظَاهَرَةُ، طَيِّبٌ فَهَذَا تَوَالِي مُسَبِّبَاتٍ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. لَمْ يَلْزَمْهُ الظِّهَارُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَهُ تَحْرِيمُهَا بِالطَّلَاقِ، فَهُوَ صَادِقٌ فِي لَفْظِ التَّحْرِيمِ بِالظِّهَارِ، فَلَا تَلْزَمُهُ على الظهارِ حتى نمنعَهُ، بلِ الشرطُ اقتضاهُ اقتضاءً واحدًا، فلا ترتيبَ في ذلك بخلافِ قولِ: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا، وأنتِ عليَّ كظهرِ أمي". تقدمَ سببُ التحريمِ الذي هو الطلاقُ ثلاثًا، الذي هوَ الطلاقُ الثلاثُ، فقُضِيَ بتقديمِه على الظهارِ فمنعَهُ. يعني هيَ طُلِّقَتْ الثلاثَ، فكيفَ تكونُ عليهِ؟ ما هيَ حُرِّمَتْ عليهِ؟ ها؟ هو طَلَّقَهَا ثلاثًا، التي طُلِّقَتْ ثلاثًا أصبحتْ إيش؟ مُحَرَّمةً عليهِ. زوجِهِ، فكيفَ نقولُ إنَّهُ يجبُ عليهِ كفارةُ ظهارٍ؟ وهوَ قد أنفذَ هذا التحريمَ، وأنها مُحَرَّمةٌ عليهِ، ولا يجوزُ لهُ الزواجُ بها. إذًا هذا، إذًا في الشرطِ لا ترتيبَ. فيقعُ في السببِ يوجدُ الترتيبُ. فالأولُ الأولُ إذا حرَّمَهَا عليهِ يمنعُ إيش؟ يمنعُ مِن الثاني، من وقوعِ الثاني؛ لأنَّهُ لا فائدةَ منهُ. "وأنتِ عليَّ كظهرِ أمي". تقدمَ سببُ التحريمِ الذي هو الطلاقُ ثلاثًا، فقُضِيَ بتقديمِه على وبين الترتيب بالحقيقة الزمنية، ترون نكتفي حتى لا نَشُقَّ عليكم. ها، نأخذ هذه. أهلاً ومرحباً. نأخذها. طيب، طيب. انتبه يا عبد الرحيم. الفرق الثاني عشر بين قاعدتي الترتيب، يعني ما والمستقبل يعني صلينا اليوم الفجر يقيناً أنه مقدّمٌ على صلاتنا الظهر، يقيناً أنَّ الأولَ والثاني متقدّمٌ على صلاتنا العصر، يقيناً أنه يتقدّمُ بعد ذلك على صلاتنا المغربَ والعشاءِ، وهذا كلّهُ في يومٍ واحدٍ. فضلاً عن أيش؟ عن بقيةِ الأيامِ والفارقُ بينها، وكذلك متأخرٌ على الماضي ومتقدّمٌ. طيب، فالواقعُ في الزمانِ الماضي من الأقوالِ والأفعالِ متقدّمٌ على الواقعِ في الحاضرِ متأخرٌ على الماضي ومتقدّمٌ على المستقبلِ. وكذلك القولُ في كلِّ جزءٍ من أجزاءِ الزمانِ، إذا اشتملَ على قولٍ أو فعلٍ كان ذلك القولُ أنهُ إيه، طيب، من أجزاءِ الزمانِ أيش؟ إيه، إذا اشتملَ طيب. أنهُ وكذلك القولُ في كلِّ جزءٍ من أجزاءِ الزمانِ، أنهُ إذا اشتملَ على قولٍ أو فعلٍ كان ذلك القولُ أو الفعلُ متقدِّماً على الواقعِ في الزمانِ الذي بعدَهُ، ومتأخِّراً عن الواقعِ في الزمانِ الذي قبلَهُ. فظهرَ أنَّ ترتيبَ أجزاءِ الزمانِ يقتضي ترتيبَ الأقوالِ والأفعالِ الواقعةِ فيها، وأنَّ الواقعَ في المترتِّبِ مترتِّبٌ عقلاً، لا بوضعٍ لغويٍّ اقتضى ذلك، بل ذلك بالعقلِ الصِّرفِ. نعم، لا كلامَ في مثلِ هذا. وأما قيامُ عمرَ غايةٌ، وغايةُ الشيءِ طرفُه وآخِرُه. فيكونُ متأخرًا عن الأولِ ضرورةً. في هامشِ الأصلِ ما نصُّه: نصَّ جماعةٌ من النحاةِ أنَّ "حتى" بمعنى الواوِ تفيدُ الجمعَ من غيرِ ترتيبٍ. وكونُها للغايةِ لا يناقضُ ذلك؛ لأنَّ معنى الغايةِ: إلى الحكمِ لا يتجاوزُ ما دخلتْ عليه مع المذكورِ قبلَه. فتأمَّلْ. فإذا قلتَ: "سيقومُ زيدٌ" و"سوف يقومُ عمرٌ" كان قيامُ زيدٍ قبلَ قيامِ عمرٍو. بعدَه؛ لأنَّ "سوف" أكثرُ تنفيسًا من السينِ. سيقومُ. و"سوف". طيب، يعني يقولُ: إذا قلتَ: "سيفعلُ فلانٌ" كذا، هذا يكونُ قبلَ أن تقولَ: "وسوف فلانٌ". يعني التسويفُ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه تأخيرٌ عن السينِ. وإذا قلتَ: "لم يقمْ زيدٌ" ولا يقومُ عمرٌو" و"لن يقومَ"، كان عدمُ قيامِ زيدٍ في الماضي، وعدمُ قيامِ عمرٍو في المستقبلِ. فقد ترتَّبَ العدمُ بسببِ أنَّ "لن" و"لا" موضوعانِ لنفيِ المستقبلِ، و"لم" و"لمَّا" موضوعانِ لنفيِ الماضي، و"ما" و"ليس" موضوعانِ لنفيِ الحالِ. ولمَّا كان الماضي والحالُ والمستقبلُ مترتِّبةً، كان اللفظُ الدالُّ على وقوعِ العدمِ في واحدٍ منها دالًّا على الترتيبِ. بالنسبةِ إلى الآخرِ. فتأمَّلْ ذلك. فهذا هو الترتيبُ الذي لا يستقلُّ العقلُ به. إذًا، الترتيبُ الزمنيُّ ترتيبٌ إيش بالحقيقة الزمنية وبين الترتيب بالأدوات اللفظية، فأذكر ثلاث مسائل دالة على هاتين القاعدتين، ووجه الصواب في تلك المسائل، ومن وافق القواعد، ومن خالفها. المسألة الأولى: قال مالك رحمه الله تعالى: إذا قال لغير المدخول بها: "أنت طالق، أنت طالق، أنت 01:15: نَطَقَ بهِ بعدَها فتسبَّبَ في المطبوعِ. فتبيَّنوا. طيب، يعني لماذا نُصَّ وقال: "وفي المطبوعِ فلا يَلْزَمُهُ غيرُ الأولى المعطوفةِ عليها بالواوِ دونَ المعطوفةِ بالواوِ". فهذا هو الحقُّ المقطوعُ بهِ الذي لا يَنبغي مخالفتُهُ. فهذا هو مستقلًّا بنفسه، غيرَ أنه لحقَه قولُ: "إلا اثنين"، وهو كلامٌ لو نُطِقَ به وحدَه لم يستقلّ، فيصيرُ الأولُ غيرَ مستقلٍّ بنفسه، وصارَ المجموعُ إقرارًا بالثمانِ فقط، ولَغَى اعتبارُ اللفظِ الأولِ على سبيلِ الاستقلالِ، يعني لَغَى اعتبارُ اللفظِ الأولِ. المثالُ الثاني: قولُ الحالفِ: "واللهِ لا لَبِسْتُ ثوبًا كتانًا". طَبْ، هو لَبِسَ ثوبًا مثلًا صوفًا أو قُطنيًّا، ها هنا، أيش؟ ثوبًا كتانًا، لا يَحنَثُ بغيرِ الكتانِ إجماعًا، مع أنَّ قولَه: "لا لَبِسْتُ ثوبًا" عامٌّ في ثيابِ الكتانِ وغيرِها. فإذا نَطَقَ بقولِ: "كتانًا"، وَصَفَ العمومَ بهذهِ الصفةِ المُقْضِيَةِ للتخصيصِ، ولا نيَّةَ له، اختصَّ الحنثُ بثيابِ الكتانِ وحدَها، بسببِ أنَّ قولَه: "لا لَبِسْتُ ثوبًا" وإن كان كاملًا مستقلًّا بنفسه، غيرَ أنه لحقَه "كتانًا"، وهو لفظٌ مفردٌ لا يستقلُّ بنفسه، فصارَ الأولُ غيرَ مستقلٍّ بنفسه، وصارَ المجموعُ لا يُفيدُ إلا ثيابَ الكتانِ، وغيرُ ثيابِ الكتانِ لم يُنطَقْ بها بطريقٍ من الطرقِ، فلا يَحنَثُ بها. الشيءُ العجيبُ أننا -يعني- يجيءُ الواحدُ يقولُ: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا"، ونقولُ هي واحدةٌ، وأنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ، ونقولُ هي واحدةٌ. ولو أنَّ أحدًا منا الآنَ يُفتي بأنها ثلاثٌ، لقامَ عليهِ الناسُ، مع أنَّ كثيرًا من أقوالِ العلماءِ بأنها إيه! المثالُ الثالثُ: قولُ القائلِ: "واللهِ لا كلَّمْتُهُ حتى يُعطيني حقِّي". فأعطاهُ حقَّهُ، ثم كلَّمَهُ، لا يَحنَثُ إجماعًا، بسببِ أنَّ قولَه: "لا كلَّمْتُهُ" وإن كان يقتضي استغراقَ الأزمانِ إلى آخرِ العمرِ، فقد لحقَه قولُه: "حتى يُعطيني حقِّي"، وهو لفظٌ لو نُطِقَ به وحدَه لم يستقلَّ بنفسه. فلمَّا لحقَ ما هو مستقلٌّ بنفسه، صيَّرهُ غيرَ مستقلٍّ بنفسه، وصارَ المجموعُ يقتضي نفيَ الكلامِ إلى هذهِ الغايةِ فقط. وما عداها لا يدخلُ في اليمينِ ألبتَّةَ باللفظِ من غيرِ نيَّةٍ. المثالُ الرابعُ: قولُ "واللهِ لا كلَّمْتُكَ إنْ جئتَني"، أو: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا إنْ دخلتِ الدارَ". لا يلزمُهُ قبلَ دخولِ الدارِ. نعم، جئتَني في الدارِ، إنْ جئتني في الدار والله لا كلمتك إن جئتني في الدار، أو أنتِ طالقٌ ثلاثًا إن دخلتِ الدار، لا يلزمه قبل دخول الدار طلاقٌ إجماعًا، بسبب أن قوله: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا" وإن كان كلامًا يستقل بنفسه، لكنه لما لحق به ما لا يستقل بنفسه، صَيَّرَه ابنُ الشاطِّ قال ما قاله في هذا الفَرْقِ. الصحيحُ، غيرَ أنَّه ذكر في مثلِ قاعدةِ ما لا يستقلُّ بنفسه من الكلامِ أنَّ له عشرةَ مِثْلٍ. فذكرها، لكنَّه زاد عند تعدادها التمييزَ والبدلَ، ولم يذكر مثاليهما. طيب. هو ذكر في مثلِ قاعدةٍ ذكر فيه. طيب، وزادها من بابِ التنبيهِ. اذكر أنتَ القاعدةَ، كنتُ أذكرها. أنتَ اذكر أنتَ الأمثلةَ. فإذا وضحت هذه القاعدةُ، فنقول: إذا قال: "أنتِ طالقٌ ثلاثةً". إيه؟ إيش؟ إذا وضحت هذه القاعدةُ؟ بمثلها. بمثلها، فنقول: إذا قال: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا"، فإنَّ ثلاثًا تفسيرٌ لا يستقلُّ بنفسه، فيصيرُ الأولُ غيرَ مستقلٍ. بنفسه، فلا يلزمُ به شيءٌ، ولا تَبينُ قبلَ النطقِ يعني كلمةُ رُؤْيَا خطأ، وما يُروى هذا خطأ؛ لأنَّ الحديثَ في مسلمٍ، استُدِلَّ بهذا الحديثِ مَن يقولُ الواوُ للترتيبِ، ولا دليلَ فيه؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَهُ بأن يُرتِّبَ بالحقيقةِ الزمنيَّةِ، وأن ينطقَ بلفظِ اللهِ أولًا الكفايةُ إيش؟ عندك الكفاية، طيب؟ الكفايةُ إذًا خطأ. الفرقُ بين قاعدتي فرضِ الكفايةِ وفرضِ العينِ، وضابطُ كلِّ واحدٍ منهما وتحقيقُه بحيثُ لا يلتبسُ بغيرِه. واذكرْ أربعَ مسائلَ تحقيقَ القاعدتين. المسألةُ الأولى: أنَّ الكفايةَ والأعيانَ كما يُتصوَّرُ في الواجباتِ، يُتصوَّرُ في المندوباتِ كالأذانِ والإقامةِ والتسليمِ. والتشميتِ بالأمواتِ من المندوباتِ، فهذه على الكفايةِ. التشميتُ مختلفٌ فيها. والذي على ماذا ستفعل؟ قال: سأغسلُ الميتَ. طيب، الميتُ... غُسِّلَ؟ قال: سأكفِّنُ الميتَ. كُفِّنَ. إذًا، المصلحةُ لا تتكررُ بتكرارِ الفعلِ، وليس بأنَّ الغيرَ قد فَعَلَ؛ لأنه لو بقيَ لبقيَ لغيرِ فائدةٍ وحكمةٍ. لأنَّ الحكمةَ حفظُ حياةِ الغريقِ. طيب، فإذا شالَ يعني عفوا، وذلك يناقضُ حدودَ الواجبِ كلَّها. يعني مهما قلتم في تعريفِ الواجبِ، فالكلامُ على الفرضِ الكفائيِّ إيش؟ يعني يأتي بنقضٍ كبيرٍ على تعريفِ الواجبِ. قال: وهذا سؤالٌ صعبٌ، فيلزمُ إما بطلانُ تلك الحدودِ أو بطلانُ هذه القاعدةِ، والكلُّ صعبٌ. يعني إما أن نبطلَ هذه القاعدةَ، قاعدةَ الفرقِ، وإما أن نبطلَ تعريفاتِ الواجبِ. والجوابُ عن هذا السؤالِ أن نقولَ: والكلُّ صعبٌ. جداً. والجوابُ عن هذا السؤالِ أن نقولَ: الوجوبُ في هذه الصورةِ مشروطٌ بالاتصالِ والاجتماعِ مع فاعلينَ، فلا جَرَمَ أنَّ التركَ مع الاجتماعِ إثمٌ، والتركُ مع الاجتماعِ لا يُتصوَّرُ إلا إذا تركَ الجميعُ، والعقابُ حينئذٍ متحقِّقٌ. والعقابُ حينئذٍ متحقِّقٌ. والقاعدةُ أنَّ الواجبَ المشروطَ بشرطٍ. والقاعدةُ أنَّ الوجوبَ المشروطَ بشرطٍ ينتفي عند انتفاءِ ذلك الشرطِ. فإذا كانَ منفرداً عنهم، يكونُ شرطُ الوجوبِ مفقوداً، فيذهبُ الوجوبُ. ولا عجبَ أن يكونَ الوجوبُ مشروطاً بشرطِ الاتصالِ، ومفقوداً عند الانفصالِ، كما تقولُ لزيدٍ: إن اتصلتَ بعصمةِ امرأتكَ، وجبتْ عليكَ النفقةُ، وإن انفصلتَ عنها لا تجبْ. إيش؟ كما تقولُ لزيدٍ: إن اتصلتَ بعصمةِ امرأتكَ، أو بقرابةٍ، وجبتْ عليَّ. لحظة! أو أو تُبطِل القاعدة. وقال: إنه يعني أن نُفرِّق بين الوجوب إذا كان في حال الاجتماع وبين حال الافتراق، فيكون واجبًا في حال وجوده، وإذا كان بعيدًا، إذا كان بعيدًا عنهم، وأنه ليس متصلًا بهم، فيكون ليس واجبًا، كمثل وجوب النفقة للزوجة. إذا كانت زوجة، وعدم وجوبها إذا كانت ماذا؟ الكفايةُ ظنُّ الفعلِ، فإنه يحتملُ أن يقالَ: لا يكفي الظنُّ. فإن قيلَ: يتعذَّرُ القطعُ. فالجوابُ: لا يتعذَّرُ القطعُ بالشروعِ في الفعلِ والتهيُّؤِ والاستعدادِ. أما بتحصيلِ الغايةِ فيتعذَّرُ، فها هنا يكفي الظنُّ، لا في المقدِّماتِ. والمبادئِ. وغيرُ إطلاقِه لفظَ السقوطِ على مَن لم يفعلْ. فإن كانَ يريدُ أنَّ الوجوبَ توجَّهَ على الجميعِ ثم سقطَ على البعضِ، فليسَ ذلكَ بصحيحٍ. وإن أرادَ بلفظِ السقوطِ أنَّه لم يجبْ عليهِ وأطلقَ اللفظَ مجازًا، فهو صحيحٌ. يعني: مسألةُ السقوطِ. يعني: لا، هو أحسنُ وأدقُّ من هذا أن يقالَ: سقطَ الإثمُ. يعني: الوجوبُ قائمٌ. الوجوبُ قائمٌ، لكنَّ الذي سقطَ عنهم إيش؟ الإثمُ. لأنَّ الوجوبَ قائمٌ، يعني: الوجوبُ قائمٌ ما يسقطُ بأداءِ البعضِ. إنما الذي سقطَ هو المطالبةُ. وأنَّ من الفروقِ بينَ الفرضِ الكفائيِّ والفرضِ العينيِّ أنَّ الفرضَ العينيَّ يُنظرُ فيهِ إلى الفاعلِ في العبادةِ، وأنَّ الكفائيَّ يُنظرُ فيهِ إلى الفعلِ. فمثلاً الصلاةُ، الصلواتُ الخمسُ يُنظرُ فيها للمكلَّفِ، أنَّ المكلَّفَ يجبُ عليهِ أن يصلِّيَ
